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الدّرس الثّالث والثّلاثون من شرح " نظم الورقات "
تابع: باب الأخبار
سبق أن ذكرنا أنّ الحديث الضّعيف لا حجّة فيه، وبقي علينا أن ذكر تنبيها مهمّا، وهو:

حكم العمل بالحديث الضّعيف في فضائل الأعمال.
والمراد بفضائل الأعمال:

أن يكون العمل ممّا ثبت أنّه محبوب عند الله بنصّ أو إجماع، كتلاوة القرآن والذّكر وغير ذلك، فالأحاديث الّتي فيها ذكر أجر وفضل خاصّ تسمّى فضائل الأعمال. قال ابن تيمية رحمه الله في " 18/65-68 ":

" وكذلك ما عليه العلماء من العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال: ليس معناه إثبات الاستحباب بالحديث الذي لا يحتج به؛ فإنّ الاستحباب حكم شرعيّ، فلا يثبت إلاّ بدليل شرعيّ، ومن أخبر عن الله أنّه يحبّ عملا من الأعمال من غير دليل شرعي فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله، كما لو أثبت الإيجاب أو التحريم؛ ولهذا يختلف العلماء في الاستحباب كما يختلفون في غيره بل هو أصل الدين المشروع.

وإنّما مرادهم بذلك: أن يكون العمل مما قد ثبت أنه مما يحبه الله أو مما يكرهه الله بنص أو إجماع كتلاوة القرآن، والتسبيح والدعاء، والصدقة والعتق، والإحسان إلى الناس، وكراهة الكذب والخيانة، ونحو ذلك "اهـ.

أمّا حكم العمل به: فقد قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله:
" إنّ شرائط العمل بالضّعيف ثلاثة: 
الأوّل:متّفق عليه، أن يكون الضّعف غير شديد، فيخرج من انفرد من الكذّابين، والمتّهمين بالكذب، ومن فحش غلطه. 

الثاني: أن يكون مندرجاً تحت أصل عام، فيخرج ما يخترع بحيث لا يكون له أصل أصلاً. 
الثالث: أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته؛ لئلاّ ينسب إلى النبيّ  ما لم يقله. 
قال: الأخيران عن ابن عبد السّلام، وعن صاحبه ابن دقيق العيد، والأوّل نقل العلائي الاتّفاق عليه "
.
ومن تأمّل هذه القيود علم أنّه لا يفهمها إلا من له بالحديث عناية، يميز شديد الضعف من خفيفه، أما أن يسترسل في ذلك من ليس الحديث مهنته، فهذا يُخشى عليه الوقوع في جملة القائلين على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل.       
لذلك كان الصّواب هو المنعَ من روايته، ولو تحقّقت هذه الشّروط، وهو مذهب ابن حبّان وابن العربيّ رحمهما الله، وذلك لأنّ قـوله : (( مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمَّدا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ )) عامّ.

ومن ذلك يظهر لك ضعف ما ذهب إليه السّيوطي رحمه الله في " تدريب الرّواي " قائلا:" ويعمل بالضعيف أيضا في الأحكام إذا كان فيه احتياط ".

المبحث الرّابع: أنواع الأخبار باعتبار شخص الرّسول .

أحسن من أطال في بيان ذلك القرافيّ رحمه الله في " الإِحكام في تمييز الفتاوي عن الأحكام، وتصرّف القاضي والإمام "، وحاصله أنّ السنّة ثلاثة أنواع:

· سنّة باعتباره رسولا، وهذه الأكثر، فالأصل هو التّبليغ، وعدم الخصوصيّة.

· سنّة باعتباره إماما حاكما. كأحكامه في الجهاد في سبيل الله والموادعة والمصالحة وقتل الأسرى أو المنّ عليهم، فهذا لم يفعله النبيّ  على أنّه شرع عامّ وإنّما فعله من باب السّياسة الشّرعيّة، فيرجع الحكم إلى أهل الحلّ والعقد، ولا يفعله آحاد النّاس إلاّ بإذن الإمام.
· سنّة باعتباره قاضيا. وهو ما رُفِع إلى النّبيّ  من القضايا والدّعاوى، فهي ليست فُتيا عامّة يفتِي بها النّاس جميعا، بل تُفعل بإذن القاضي، كالحجر، والتّطليق، والأحكام العرفيّة.
الأمثلة:
· اختلفوا في حكم السَّلَب، وقوله : (( مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً فَلَهُ سَلَبُهُ )).
فذهب الجمهور إلى أنّ القاتل يستحقّ السّلب، سواء أذن أمير الجيش قبل ذلك أو لم يأذن، وهو ظاهر حديث أبي قتادة، وقالوا: إنّه فتوى من النبيّ  وإخبار عن الحكم الشّرعي.
وعن المالكية والحنفية: أنّه لا يستحقّه القاتل إلاّ إن شرط له الإمام ذلك.

· واختلفوا في قوله : (( مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ )). [متّفق عليه].
فالجمهور على أنّه فتوى، وأبو حنيفة على أنّ ذلك بإذن الإمام، ومالك فصّل بين القرب من العمران والبعد.

· حديث الصّحيحين عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ هِنْدٌ أُمُّ مُعَاوِيَةَ لِرَسُولِ اللَّهِ : إنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ آخُذَ مِنْ مَالِهِ سِرًّا ؟ قَالَ: (( خُذِي أَنْتِ وَبَنُوكِ مَا يَكْفِيكِ بِالْمَعْرُوفِ )).
فمنهم من اعتبره قضاء، ومنهم من اعتبره فتوى، لأنّه لو كان قضاءً لما حكم النبيّ  على أبي سفيان في غيبته.

المبحث الخامس: صيغ الأداء:
إنّ هناك صيغا لأداء الحديث أي إبلاغه، والأصل فيها قول الراوي: "سمعت"  وهذه الصيغة لا إشكال فيها إذا كان الرّاوي ثقة.
وهناك صيغٌ يجب معرفة كيفيّتها وهي أربع:

1 ـ العنعنة: وهي رواية الحديث بلفظ "عن"، فيسمّى " مُعنعنا "، أو بلفظ " أنّ " ويسمّى مؤنّنا، قال النّاظم رحمه الله:
	وَأَلْحَقُوا بِالمُسْنَدِ المُعَنْعَناَ

	
	فيِ حُكْمِهِ الّذِي لَهُ تَبَيَّناَ



فحكم الحديث المعنعن الاتّصال، إلاّ إذا كان راويه مدلّسا فلا يحكم له بالاتصال حتىّ يصرّح بالتحديث، والتدليس أنواع موضع بسطها علم مصطلح الحديث.فكان ينبغي للنّاظم ألاّ يطلق القول باتصال المعنعن.

2 ـ حدّثني: يقولها من قرأ عليه الشيخ وهو يسمع. 

3 ـ أخبرني: يقولها من قرأ عليه الشّيخ، أو قرأ هو على الشيخ.

فتلخص من هذا أنّ الراوي يقول: " حدّثني "، أو " أخبرني " إذا قرأ عليه الشّيخ. ويقول:" أخبرني " فقط إذا قرأ هو على الشّيخ، ولا يقول:" حدّثني " إلاّ إذا قيّد فيقول: حدّثني قراءة عليه. 

4 ـ الإجازة: وهي إذن الشيخ لتلميذه أن يروي عنه من غير قراءة عليه، فيقول الراوي:"أخبرني إجازة"، أو " أجازني ".
وقد وقع الخلاف في هذا. 

وإنّما كانت الحاجة للإجازة في عصر الجمع والتدوين، أمّا وقد اشتهرت المؤلّفات اليوم وعُلِمَ نسبة كلّ كتاب لصاحبه، فلم تعد هناك حاجة إليها، ونكتفي اليوم "بالوجادة" وهي حجّة عند جمهور المحقّقين إذا ثبتت نسبة الكتاب إلى صاحبه. 

قال النّاظم رحمه الله:
	وَاَلْحَقُوا بِالمُسْنَدِ المُعَنْعَنَا
وَقاَلَ مَنْ عَلَيْهِ شَيْخُهُ قَراَ:
وَلَمْ يَقُلْ فيِ عَكْسِهِ "حَدَّثَنِي"
وَحَيْثُ لَمْ يَقْرَأْ وَقَدْ أَجاَزَهُ

	
	فيِ حُكْمِهِ الّذي لَهُ تَبَيَّناَ
"حَدَّثّنِي" كَماَ يَقوُلُ "أَخْبَراَ"
لَكِنْ يَقُولُ راَوِياً "أَخْبَرَنِي"
يَـقُولُ:قَدْ أَخْبَرَنِــي إِجَـاَزَهْ 



�/ نقل هذا النص عن ابن حَجر تلميذه : الحافظ السخاوي في " القول البديع " (ص:363_364) عن خطِّ ابنِ حجرٍ كتبَ له به.





